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شكر وتقدير

تم إنتاج هذا المنشور من قبل وحدة النوع الإجتـــماعي وحقـــوق الإنـســان في 
ديـــوان قاضــي القضاة وبدعم مباشر من برنامج سواسـية 3 المشتـــرك: “تعزيــــز 
الوصــول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينـيين”، البرنــامـج المشـترك 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائـي وهــيئـة الأمـم المتحـــدة للــمرأة واليونيـــسـف.

إقرار

إن الآراء المعــــبر عنها في هذا المنشور هــي آراء وحـدة النــــوع الإجتمــــــاعي 
وحقـــوق الإنسـان فــي ديـــوان قاضي القـــضاة ولا تعــــبر بالضرورة عـــن الآراء 
والســياسات الرسمية لبرنامج سواسية 3 المشترك أو لــبرنامــج الأمــم المتـــحدة 
الإنمائـي أو هيئــة الأمم المتحدة للمرأة أو اليونيسف أو المنظمات التابعة لهم.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد لله رب العالميـــن والصلاة والســـام على ســـيدنا محمـــد الأمين وعلى 
آلـــه وصحبه أجمعيـــن وبعد،

يقـــول الله ســـبحانه وتعالـــى: )ولقد كرّمنـــا بني آدم(، ســـورة الإســـراء، الآية: 
70، ومـــن هذا النـــص القرآني يأتـــي توجه ديـــوان قاضي القضـــاة في رعاية 
واحتـــرام حقوق الإنســـان في جميع أعمـــال ديوان قاضي القضـــاة والمحاكم 
الشـــرعية على اختـــاف درجاتها المكفولة بالقانون الأساســـي المعدل لســـنة 
2003م فـــي باب الحقـــوق والحريـــات العامة؛ ويأتـــي هذا الدليـــل لإجراءات 
دائرة حقوق الإنســـان في ديوان قاضـــي القضاة، آملين أن نصـــل إلى ما نصبو 
إليه من ترســـيخ لحقوق الإنســـان وفق مقاصد الشـــريعة الإســـامية الســـمحة 
مـــن حفظ للدين والنفـــس والمال والعرض والنســـل، ووصـــول المواطنين إلى 
عدالة شـــرعية ناجزة وخدمات قضائية بأســـرع وقت وأقل كلفـــة بأفضل جودة.

ديوان قاضي القضاة
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أقرََ الإسلام الحنيف حقوق الإنســـان على نحوٍٍ شـــاملٍٍ وعميق، وأحاطها بضمانـــات تكفل حمايتها، 
وحـــثّّ أفراد المجتمـــع علـــى إدارة شـــؤونهم في ظل احـــترام كامل لهـــذه الحقـــوق وتدعيمها، 
ومن هنا وجـــب على المســـلمين أفراداًً وجماعـــات ودولًاً الامتثال الكامل للحـــق والعدل؛ وتُُمثل 
المحاكم الشـــرعية والقضاء الشـــرعي المرجعية القانونية والتنظيمية للأســـرة والأحوال الشخصية 

للمـــسلمين في فلسطين.

وتأسيســـاً علـــى ذلـــك، يبذل ديـــوان قاضـــي القضاة في فلســـطين جهـــوداً دؤوبة فـــي تطوير 
المحاكم الشـــرعية وحث القضـــاة والعاملين فيهـــا على الاســـتمرار في تطبيق المعاييـــر الدولية 
لحقـــوق الإنســـان عند التعاطي مـــع المُنخرطين والمُســـتهدفين بإجـــراءات التقاضـــي، وفي هذا 
الســـياق؛ يســـعى الديوان الى إنشـــاء دائـــرة مُتخصصـــة تُعنى بحمايـــة حقوق الإنســـان، وتهدف 
إلى تقييم مدى انســـجام المُمارســـات العملية للمحاكم الشـــرعية بمختلـــف مُكوناتها مع معايير 

وضوابـــط النهج القائم علـــى حقوق الإنســـان في إجـــراءات التقاضي. 

وتُُعتبـــر هـــذه الوثيقـــة بمثابـــة اللّّبنة الأساســـية لإنشـــاء دائـــرة حقوق الإنســـان. و يُُمثـــل الدليل 
مجموعـــة الإجراءات التفصيليـــة التي تُُســـهم في تســـكين المنهـــج القائم على حقوق الإنســـان 
فـــي عمل المحاكم الشـــرعية في فلســـطين. فتُُصبح بذلك المحاكم الشـــرعية في فلســـطين جُُزء 
لا يتـــجزأ من البيئة الحقوقيـــة الدولية التي تُُراعـــي المُُعاملة الفُُضلى للمواطنيـــن في دولة تنعم 

بالأمـــن والديمقراطية. 

وتأتـــي هـــذه الوثيقة في إطـــار التعاون المشـــترك بين كل من ديـــوان قاضي القضـــاة ، وبرنامج 
سواســـية 3  المشـــترك بدعم مـــن من برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائي/برنامج مســـاعدة الشـــعب 

)UNDP/PAPP( الفلسطيني 

لمـــــــاذا
هـــــــــذا

؟الدليـــــل 
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.2
التعريف بالدليل

الخاص بدائرة حقوق 
الإنسان 

يُعتبر الدليل الخاص بدائرة حقوق الإنســـان لدى المحاكم الشـــرعية 
جُزءاً لا يتجـــزأ من التشـــريعات المُنظمة للتقاضي أمـــام المحاكم 
الشـــرعية وديوان قاضـــي القضاة؛ وإن مصادقة واعتماد ســـماحة 
قاضي القضـــاة لهذا الدليل يمنحـــه قوة قانونيـــة إلزامية ويحمل 
العامليـــن فيه علـــى التقيـــد بمُحتـــواه والانصيـــاع لأحكامه، مع 
الإقرار بـــأنّ الدليل في مرتبـــةٍ أدنى مُقارنة بالقوانيـــن وما يتبعها 
مـــن أنظمة ولوائـــح تنظيمية مختلفـــة؛ فالدليل ذو صفـــة إلزامية 
طالمـــا أن أحكامـــه لا تخالـــف ما يعلوها من تشـــريعات تســـمو 
بحكـــم طبيعتها، وذلـــك إعمـــالًا لمبدأ تـــدرج القواعـــد القانونية 
الراســـخ في أحكام القانون الأساســـي الفلســـطيني وبما يتلاءم 

مع الهويـــة الدينية والوطنية والثقافية للشـــعب الفلســـطيني. 

الدليل الخاص بدائرة
حقـــوق الإنـــســان
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.2.2
منهجية تصميم الدليل 

 تقوم منهجية الدليل على تشريح تنظيمي لدائرة حقوق الإنسان وفق قواعد عملها، وربط مُُقومات 
النهج القائم على حقوق الإنسان مع المهام المنوطة بالدائرة بمختلف مُُكوناتها. يحاول الدليل رسم 
مسار العمل الخاص بالدائرة وتحديد المرجعية القانونية الوطنية والدولية لعمل الـدائرة بُُغيـــة ضمان 
تفعيل قواعد حقوق الإنسان في النظـام المؤســساتي المعمول به لدى المــحاكم الشرعيـــة في 

فلسطين. 

ويرتكز المنهج العلمي المُُتبع لتصميم الدليل على المشاركة الجماعية، بحيث جرى إشراك مُُكونـات 
المحاكم الشرعيـة على إختلاف درجاتها وأنواعها بمراجعة الدليل الإســـتـــــرشـــادي لعمــل الدائرة، 
إضـــافة الى تمكين المؤســسات الرسمــية ذات العلاقـة والشركــاء المحلـيـــين والدولــيين لديوان 
المظالــم من إبــداء الرأي وإعطاء المشــورة حول مُُحتوى الدليل وفاعليتـــه في تحقيــق اهدافـــه 

المرجُُوّّة. 

يُُمثل الدليل نُُقطة انطلاق لتأسيس دائرة حقــوق الإنــسان ومباشرة مهامها، ويمـتاز الدليل بطبيعتـه 
المرنة، فهو عُُرضة للتغيير والتعديل بعد إجراء تقييم سنوي لعمل الدائرة يجري من خـلاله الوقــوف 

على مواطن القصور ونقاط الضعف في تصميم الدائرة وبنائها التنظيمي. 

يُُمثل الدليل مجموعة الإجراءات التفصيلية التي تُُسهم في تسكــين المنهــج القائــم على حــقــوق 
الإنسـان في عمـل المحاكم الشرعية في دولة فلسطين. ويُُساهــم في تعــزيــز دور دائــرة حقــوق 
الإنسان في إسقاط النهج الــقائــم على احترام حقــــوق الإنســـان على المُُمارســات العملية التي 
تخوضها كافــة مُُكـــوِِّنــات الـــمــحاكــم الشرعيــة، فتُُــصبح بذلك المحاكم الشرعية في فلسطيـــن 
جُُزءاًً من البيئة الحقوقية الدولية التي تُُراعي المُُعاملة الفُُضلى للمواطنين في دولـة تنعــم بالأمن 
والديمقراطية. فالدليل وسيلة فاعـــلة للتقريب من مُُطابقـة العــمل القـضــائي مع معايــير النـــهـج 

الحـقوقي القائمة على العدالة والمساواة وسيادة القانون. 

.2.1

ما هـــو
؟الدليـــل 

نون
قا
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2.3. الفئة المُستهدفة من الدليل: 

يتًًّسع الدليل الإسترشادي لعمل الدائرة ليشمل ثلاثة أبعاد مُُتشابكة:

ويُُمكن للدليل أن يســترشد به أصحاب الحقوق من المُُتخاصمــين أمام القضاء الشـرعي، بحيث يُُتيـــح 
لهم الدليل التعرف على حقوقهم وسُُبل مواجهة التحديات التي تحجب عنهم الحـــصول على تــلك 

الحقوق أو تُُخضعهم لمعاملةٍٍ غير عادلة. 

ورغم ان تصميم الدليل يستهــدف دائــرة حقوق الإنسان في القضاء الشرعي، إلا انه قد يُُسهم 
أيضاًً في إنطباق قواعــد ومعاييــر النـهـج الحقـــوقــي في المـحـاكم النظاميــة المدنية والجزائية 
على حدٍٍ سواء. فالـــدليل يُُـمـثل منــارةًً يُُهـتــدى بها لترسيخ النهج القائم على حقـوق الإنـسان، مع 
الأخـذ بعين الإعتبار تباين البناء التنظيمي والوظيفــي لـدى كلٍٍ من الـــقضاء المــدني والجــزائي 

مقارنــة بالقضاء الشرعي. 

2.4. الأهداف الخاصة بالدليل

التـأكيــد على توافـــر الإرادة لــدى المحاكم الشرعيــة في فلسطين بتطبيــق المعايــير الدوليــة 
لحقوق الإنسان عنـــــد الـــتــعـــاطــي مـــع الـــمُُــنخــرطيـــن والمُُســـتـــهــــدفيــــن ــبإجـــراءات 

الـــــتــــقـــاضـي. 

الإرشـــاد والتدليل الإجرائي لعمل دائرة حقوق الإنسان لدى المحاكم الشرعية وتمكين العاملين 
فيــها من وضــع الخطط المناسبة وآليــات العمل لدمج المعايير الفُُـــضلى لحقوق الإنسان فـي 

إجراءات التقاضي. 

توفيـــــر مِِسْْــطــرة قيــاس لتقيــــيــم مــدى إنسجـــام المُُمارســات العمليــة للمحاكم الشرعيــة 
بمخــتــلــف مُُــكــونــاتهـــا مع معايير وضوابط النهج القائـم على حقوق الإنسان في التقاضي. 

رفــــــــع كــــــفــــاءة الـــعــمـــل مــــــن خـــلال تـــــوفــــيـــر الـــوقـــــت اللازم لإنـــجـــاز الأدوار 
والـنــشاطـــات المنوطــة بدائــرة حــــقــــــــوق الإنـــســــان والأقـــســــام التــابــــــعـــــة لهـــــا. 

 البـــعـــد المــوضـــوعــي 
المُُتمثــل بدمــــج معايــيــر 
حقوق الإنسان في عملية 
التقاضي أمـــام المحاكم 
الشرعيـــة علــى اختـــلاف 
درجاتها بما لا يتعارض مـع 
استقلال القضـاء والقضاة

البعد التنـظيمي لعـــمل 
الدائرة والمُُتمثل بتحديد 
الإخـتصاصات المنوطــة 
بالــدائـــرة والصلاحيــات 

الممنــوحة لها.

البعد الإداري الناظـــم للعاملين في الدائــرة، 
والمُُتمــثل بالـــروابط والعـلاقات الوظيفيـــة 
والمُُـــؤهلات الـواجــب توافـــرها في طاقم 
العمـل وتأهيله لحــمل أعباء المهام المنوطة 
بـه، يتضــمن الدليل إرشادات إجرائية مُُؤسسية 
تخاطب بوجـــه خــاص العاملــين فـي الدائـرة 
لمســـــاعدتهــم على تحديـــد المُُشـكلات من 
جانب، وتحديد التدخلات مــن جانب آخر، بُُغـية 
تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان لدى 

المحاكــم الشرعيــة في فلسطين.

010203

الأهداف
الخاصـــة
بالدليــــل
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.3
الإختصاصات والواجبات

المنوطة بدائرة حقوق الإنسان 
يُنـــاط بدائـــرة حقوق الإنســـان لـــدى المحاكم الشـــرعية دور رقابـــي توجيهي يهـــدف الى ضمان 
وصيانـــة حقـــوق الإنســـان أثناء تقديـــم الخدمـــات القضائية أو خلال إجـــراءات التقاضـــي، تضطلع 
الدائرة بالبحث والإســـتقصاء عن شـــكاوى تتضمن إنتهاك لحقوق الإنســـان وإنعدام المساواة بين 
المواطنيـــن، وتســـعى إلى رفع الضـــرر عنهم خدمةً للمصلحة العامة والمســـاهمة فـــي بناء دولة 
القانـــون القائمة على قيـــم العدالة والمســـاواة , بما لا يتعارض مع اســـتقلال القضـــاء والقضاة.

وتتبـــع دائرة حقوق الإنســـان بشـــكلٍ مباشـــر الى وحـــدة النـــوع الاجتماعي وحقوق الإنســـان ، 
ويخضـــع مديـــر الدائرة الى قيـــادة وتوجيهات رئيس الوحدة ويُرســـل لـــه كافة التقارير ويســـتقبل 
ها ســـماحة قاضي القضاة. وجـــب التنويه  مـــن خلاله التوجيهـــات والسياســـات العامة التـــي يُقرُّ
إلـــى أن مجلـــس الوزراء صـــادق على هيكلية ديـــوان قاضي القضـــاة بتاريـــخ 1/8/2022م والتي 
تضمنـــت وحدة النـــوع الاجتماعـــي وحقوق الإنســـان، بحيث تحتـــوي دائرة حقوق الإنســـان على 
قســـمين: )1( قســـم الاتفاقيات، و)2( قســـم التنســـيق الخارجي والمُؤتمرات، كما يشـــير الرســـم 

البيانـــي أدناه: 

بينمـــا تُحدد الإختصاصـــات الأهداف العامة التي وُجدت الدائرة وتأسســـت مـــن أجلها في المقام 
الأول، تُشـــير الواجبـــات الـــى العمليـــات الإجرائية التـــي تـــؤدي بمُجملها الى تحقيـــق الأهداف 
العامـــة للدائـــرة. وبذلك عادة ما ترتبـــط الواجبات بمهـــام تنفيذية تتضمن الوقـــت التقريبي اللازم 
لأداء كل واجـــب )مجموعة من المهام( بغية رســـم صـــورة ذات بعدٍ منطقي تعكـــس المُتطلبات 

للعمل.  الحقيقية 

3.1 الإختصاصات العامة لدائرة حقوق الإنسان 

تختـــص دائرة حقوق الإنســـان لـــدى ديوان قاضـــي القضاة في فلســـطين بدمج معاييـــر ومبادئ 
حقوق الإنســـان بوجه عـــام، والطفل والمرأة بوجـــهٍ خاص بعمل المحاكم الشـــرعية بكافة درجاتها 
وأنواعهـــا، وذلك تأسيســـاً لمـــا أوجبه القانون الأساســـي الفلســـطيني مـــن إحتـــرامٍ كامل لتلك 
الحقـــوق والحريـــات، وما تنصُّ عليه المواثيـــق والإعلانات والعهود والإتفاقيات الدولية في شـــأن 

حقـــوق الإنســـان بما لا يتعارض مـــع الهوية الدينية والوطنية والثقافية للشـــعب الفلســـطيني. 

وتختـــص هـــذه الدائرة بتقييـــم مدى نجاعة السياســـة التشـــريعية الخاصة بالشـــأن الأســـري على 
تحقيق العدالة، بما يشـــملُ ذلك تقييم كلًا من التشـــريعات الموضوعيـــة والإجرائية الناظمة لعمل 

الشرعي.  القضاء 

كما تســـعى الدائرة الـــى توثيق ورصد الممارســـات المُتّبعة فـــي القضاء الشـــرعي والتي تؤدي 
الـــى تعميق الفجـــوة بيـــن الواقع ومســـاعي دولة فلســـطين للوفـــاء بالتزامتها تجـــاه المجتمع 
الدولـــي بشـــأن المعاملة المُثلى في المحاكم الشـــرعية؛  فتقـــدم الدائرة توصياتهـــا الى الجهات 

المختصـــة بغية التصحيح شـــريطة أن يكون ذلك مُتوافقاً مع الشـــريعة الإســـامية السّـــمِحَة. 

وحدة النـــوع ا�جتماعـــي 
وحقــــــــــــــــــــــوق ا�نســـــــــــــــــان

دا�ـــــــــــرة
النوع ا�جتماعي

قسم التدقيق 
والمُ�ابعة

قسم التطوير 
وإدماج النوع 

ا�جتماعي

دا�ــــــــــرة
حقوق ا�نسان

قسم ال�نسيق 
الخارجي 

والمُؤتمرات
قسم

ا�تفاقيات
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الهدف
الأول

الهدف
الثاني

دمــج معا�يــر حقــوق الإنــسان 
الدولية في عمل د�وان قاضي 
القضــاة والمــحاكــم الشرعيــة

م�اجعـة شامـلة للتش��عـات الناظمة 
لإج�اءات التقاضي لضمان مواءمتها 
مع القواعـد الدولية لحقوق الإنسان 

02

01

3.2 الأهداف التنظيمية لدائرة حقوق الإنسان 

تسعى دائرة حقوق الإنسان إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثــة ومـــا يتفــرع عنــها من أهداف 
فرعية، على النحو الآتي:

3.3 الأدوار والمهام المنوطة بدائرة حقوق الإنسان 

تقييم التشريعات الناظمة للتقاضي لضمان تبنّّيه النـهج القائم على حقــوق الإنســان والمــعايـــيــــر 
الدولية – شـــريطة عـدم مخالفتها بأي حالٍٍ من الأحوال الشريعة الإسلامــية السََمِِــحة – والتـــأكــــد 
من أن تلك التشريــعات تُُحـقق كلًاً من العدالة الموضوعية والعدالة الإجرائية لدى القضاء الشرعي. 

توفير فهم نقدي ومُُعـمــق للمُُــمارسات الواقعـية للإدارات والوحـــدات المختلفـــة في المـحاكم 
الشرعية والكيفية التي يُُؤثر عملها على حقوق الإنسان 

تقييم دوري لثقافة العاملين في المحاكم الشرعية لضمان إعتـناقهــا النهــج المبنــي علــى حقوق 
الإنسان، وخلق تواصل فعّّال ومُُثمر مع المراجعين وطـالبي الخدمة لدى القضاء الشرعي. 

رصـد وتوثيق المعــيقات المــؤسسية التــي قد تــواجه المُُتخاصمين لدى المحاكم الشرعية وتحجب 
عنهم الشــعور بتحــقق العــدالة الإجــرائية، كــإضــطرار الكثــير من المراجـعين الى الإنتظار لساعات 
طويلة، وعدم الشعور بالخصوصية في أروقة المــحاكــم، وعدم وجــــود غـــرف ملــائمة للانتـــظار، 
وعدم توفر غرف للمشاهدة والرضــاعة، وغياب النشرات التوعوية، وعدم وجود خــدمـات للاطفـــال 
المُُتواجـدين مع ذويــــهم وغيرها من التحديات التي يمـــكن ان تعصــف بالشــعــور بالعدالة وصون 

الكرامة الإنسانية.

مراجعة القوانين ذات الطابع الموضوعي والإجرائي المعمول بها في القضـاء الشرعــي بُُغيـة 
رصـــد أي تعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإقتـراح التدخــلات القانونيــة لتصـحيــح 

المسار المُُستهدف بما يتلاءم مـــع الهوية الدينية والوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني. 

إقتــراح الأنــظــمة واللوائــح المختلــــفة لضمان تنفيذ القــوانيــن النـــاظمــــة للتقـاضــي على 
نحــوٍٍ يتطــابق مع المعاييـــر المُُثلى لحقوق الإنسان التي أقرّّتها الإتفاقيات والمواثيق الدوليـة 

مراجعة القوانين ذات الطـابع الموضوعي والإجرائـــي المعـــمول بهـــا في القضـــاء الشرعي 
والمـــحاكــم الشرعيـــة بُُغيـــة رصـــد أي تعارض مع المعايير الدولية لحقــوق الإنسان، وإقتراح  

التدخلات القانونية لتصحيح المسار المُُستهدف.
 

إقتراح الأنظمــة واللوائح المختلفة لضـمان تنفيذ القوانين الناظمة للتقاضي الشرعي على نحوٍٍ 
يتطابق مـع المعايير المُُثلى لحقوق الإنسان التي أقرّّتها الإتفاقيات والمواثيق الدولية  

الهدف
الثالث

مناصرة قضايــا حقـــوق الإنســـان ذات الصلــة بالتقـــاضي لدى 
المحاكم الشـرعيـة والتوعيـة بهــا للمُنـخرطيــن والمُستهـدفـيــن 

بالقضــاء الشـرعـي على حــدٍ سواء. 
إعداد الدو�ات التد���ية والنـدوات والمشــاركة في المـؤتم�ات 
العلمية ذات الصلة بتع��ز نـهج حقوق الإنسان في عـمل القضاء 

الشرعي.
إعداد وتصميم الوثائق والأدلة الإرشادية والد�اســات القانونيــة 
الهادفة الى تعميق المعرفة والعلوم بحقوق الإنسان وتط�يقه 

فــي القضــاء الشـرعـي. 
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.4
البناء التنظيمي لدائرة
حقـــــوق الإنســــــــان 

يعتمــد نجـــاح الواحــدات والإدارات بـــوجـــه عـــام علـــى فعـــاليــة تصمــيم الهيــكل الإداري لها، 
والـــذي يُُحــدد المُُستويــات التنظيمية المسؤولـة عن تسيير اعمال الإدارة او الوحدة وضمان وجود 

مستويات إداريــة في إتخاذ الـقرارات والتنفيـذ.  

تندرج دائرة حقوق الإنسان تحت مظلّّة وحــدة النوع الإجتماعي وحقـــوق الإنســان ، والتــي تتبـــع 
بدورها للإشراف المُُباشر من قبل سماحة قاضي القضاة وفق ما تم اعتماده رسمياًً من قبل مجلس 
الـوزراء. بحيث تحتـــوي الــدائرة على قسـميـــن: )1( قسم الإتفاقيات، و)2( قسم التنسـيق الخارجي 

والمُُؤتمــرات. يُُظهــر الرسم البــياني أدناه البناء التنظيمي للدائرة: 

4.1 الأدوار المنوطة بقسم الإتفاقيات 
المُُتعلقة بحقوق الإنسان

يُُعد نشـاط قســـم الإتفاقـــيات من أكبـــر أنشطـة دائــرة 
حــــقــوق الإنســــان، حيـــث يــختــص بضمــان تحــقــيــق 
العدالة الموضوعيـة والإجـرائية على حدٍٍ ســـــــواء لــدى 
المحاكم الشرعية. فبينما تتمــثل العدالة الـــموضــوعيــة 
بإعتناق نظــامٍٍ شرعـــيْْ يتتضــمن باقــة من التــشريعــات 
العادلة التي تمنح كل ذي حقٍٍ حقه، تفتــــرض العــدالــة 
الإجــرائيــــة أن الإجــراءات الناظمـــة لعــمل المحــاكــم 
الشـــرعيــة تُُتــيحُُ حصــولََ طالــبي العدالة الشرعيـة على 
حقوقهم المشروعة. لذلك فإن الدور الأساس الذي يجب 
أن يلعبه قسم الإتفـاقيـــات هــو تضميـن نهج حـــقـــوق 

الإنسان في التشريعات الناظمــة للتقاضـي. 

دا�رة حقوق ا�نسان

  قسم ال�نسيق الخارجي 
قسم ا�تفاقيات  والمُؤتمرات
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4.1.1 الأنشطة والمهام الخاصة بقسم الإتفاقيات 

	1  تقييم التشريعات الناظمة للتقاضــي الشـــرعي لضمان تبنّيه النهج القائم على حقوق الإنســـان .
والمعايير الدولية – شريطــة عــدم مخـــالفتها بأي حالٍ من الأحوال الشريعة الإسلامية السَمِحة 
والتأكد من أن تــلك التــشريعات تُحــقق كلًا من العــدالة الموضوعية والعــدالة الإجــرائية لدى 

المحاكم الشرعية. 
	2 توفيـــر المعلومات والمسوحات والدراسات النظرية والعمليــة حــول وضع حقوق الإنسان في .

المحاكم الشرعية واعداد التقارير المتعلقة بمدى توافق عـمل المحاكم الشرعية مع الاتفاقيات 
الدولية .

	3 يتعـــاون قســـم الإتفاقيــات مع الإدارات ذات الصلة في إطار أداء دوره الإستشــاري ولأغراض .
عمله المُتصل بتعزيز حقوق الإنسان في المحاكم الشرعية بكافة مُكوناتها. 

	4 اقامة المشاركات المحلية والدولية والشراكات مع مختلف الجـهات ذات العــلاقة بنهج حقوق .
الإنسان. 

4.1.2 إجراءات سير العمل الخاصة بقسم الإتفاقيات 

تُُمثل إجراءات سير العمل تمثيل تخطيطي للأدوار والأنشطة ونقاط إتخاذ القرار داخل القسم لضمان 
حسن سير العمل وتحسين كفاءة القسم والعاملين فيه ضمن الإمكانيات المُُتاحة داخل المُُؤسـسة. 

يعمد قــسم الإتفاقــيــات لـــدى دائرة حقـــوق الإنســان الــى تقيــــيم مدى نجاعــــة التشـــريعات 
والسياسات المُُطبقة فـي المحاكــــم الشرعية في حماية حقــوق الإنسان أثناء عملية التقاضي أو 
تقديم الخدمات لطالبيها من المواطنين. ويكون ذلك من خلال اتِِّباع عـــدد من الخطوات الإرشادية، 

كما هو مُُبين فــي الرســم البياني رقم )2( أعلاه، وتتلخـــص هذه الخطوات في الآتي: 

إجراء رقم )1(: دراسة حالة وإجراء تعقيب قانوني بشأنها 

يستقبل رئيس قسم الإتفاقيات من قبل رئيسه المُُباشر )مدير دائرة حقوق الإنســـان( وثيقة تتــضمن 
الحـاجة إلـى مشورة قانونية حول المعايير الدولية المُُثلى بشان مسالـة مُُتنازع عليها تمس حقاًً من 
حقوق الإنسـان الواردة في الاتفاقيات الدولية التي أعلنـت دولة فلســطـين الانـضمام لها والتقيد 
في بنودها. يقوم رئيـس القســم بدراســـة الحالــة والبحث في النهج الدولــي المتبع في حـــالات 
مشــابـهة. ومن ثم يُُقـــدم المشــورة القانونيــة لرئــيســه المُُباشر، والــذي بدوره يحيلها الى ديوان 
قاضي الـقـضاة أو الجهـــة الإدارية المخــتصة. وهنا وجب أن لا يستغرق تسليم الردّّ الى رئيس دائرة 

حقوق الإنسان في هذه الحالة 48 ساعة على أقصى حد.

إجراء رقم )2(: دراسة حالة والإستفادة منها بُغية تصحيح المسار 

تُُرسلُُ الدوائر التابعة لديوان قاضي القـضاة والمـحاكم الشرعــية أو الى مــدير دائرة حقوق الإنسان 
وثائق أو تقارير أو شكــاوى تتضمن قصور تشريعي أو إجرائي من شـأنـه المــساس بحقوق الإنسان 
وعدم تحقيق المساواة والعدالة سواء أكانت ذات طبيــعة موضوعــية أو إجرائية. مع التنــويه الى 
أنه قد يكـون مصدر تلك التقاريـــر أو الشكـاوى مــؤســسات رسمية أو أهلية تُُخاطب ديوان قاضي 

القضاة. وهو ما يستتبع قيام مدير الدائرة بإرسالها الى رئيس قسم الإتفاقيات. 

يقوم رئيس القسم فوراًً بتحليل مُُحتواها وفرزها، لُُيصارََ الى تحديد مواطن الـضعف والقصور )قصور 
تشريعي أو ضعف في السياسات أو خلل إداري(، ومن ثم يعمدْْ الــى تحديد التــدخلات المطلــوب 

إجراءها لتفادي تكــرار الضرر الحاصل أو المُُتوقع حصوله مُُستقبلًاً. 
قد يُُضطر رئيـس قســم الإتفاقــيات الى إجراء التواصــل الأفـــقي مع المؤســــسات أو الدوائر ذات 
العلاقة، مما يُُتيح له معرفة مُُعمقة بتفاصيـل ما تتضمنــه الوثيقــة من مســائل، ناهيك عــن تحقيق 

السرعة عند اتباع هذا النهج من التواصل الإداري. 

يُُرسل رئيـس القــسم الشروحــات التفصيــلية الى رئيــس دائرة حقوق الإنـسان، والــذي بدوره يقوم 
بتقييمها وإحالتها الى الجهات المُُختصة أصولًاً. 

إجراء رقم )3(: المشاركة في رسم السياسات العامة لديوان قاضي القضاة 

يُُشرك مدير دائرة حقوق الإنسان رئيس قــسم الإتـــفاقيــات في المداولات القانونية أو السياساتية 
التـي قد تنعــقد داخل الــمحـــاكــم الـــشرعيـــة أو تــقــودها المؤســــسات الشريــكـة المحليــة أو 

الدوليـة كــلما ارتـــأى الحاجــة الــى ذلك. 

يُُحـــدد رئيــس القسم التدخلات الواجب القيام بها لتوطين معايير حقوق الإنسان في الخــدمات أو 
الإجراءات التي تقوم بها المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها. ويرسـل ملاحظاته مـــكتوبة الى 

مديــره المباشر، الذي بدوره يــرسلها الى الجهات المختصة أصولًاً. 
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4.2 الأدوار المنوطة بقسم التنسيق الخارجي والمُؤتمرات

إنطلاقاًً من الإيمان المُُطلق بان إعتناق نهج حقــــوق الإنســان يعتــمد الــى حدٍٍ كبيــر علــى توافـــر 
المــوارد البشريــة المُُدربة بشكل مُُمتاز، فإن الدور الذي يلعبه قسم التنسيق الخارجـي والمؤتمـرات 
يُُكمـــل دورة نجاح المهام المنوطة بــدائـرة حقـوق الإنسان. ويسعى القسم الى تمحـيص وتجـميع 

أدبيات التدريب التي من شانها أن تُُثري أنشطة القسم عموما. 

كما يسعى القسم الى إجراءات كـافة التنسيقات والأعـــمال الإداريـــة ذات الصـــلــة بمـــشـاركــة 
وتمثيــل فلسطين بــوجهٍٍ عام، والمــحاكم الشـرعية بوجــهٍٍ خــاص في المــحافل الدولية والإقليمية 
عـــلى حـــــدٍٍ ســـواء. وفي سبيل تحقيق ذلك، تعـتمـد المحاكم الشرعية على الـقســم في تجهـــيـز 
الوثائق الخاصة بالمشـاركات والتدقيــق فيها. كمــا يعـتمد ديـــوان قـــاضـي القــضاة على القســم 
في اتخـاذ ما يلــزم من إجــراءات لضــمان مشاركة دولــة فلسطيــن فــي المؤتمرات الهامــة على 

الصعيديـــن الدولــي والإقليمـي عبر إجــراء التواصـل مـع الجــهــات المختــصــة. 

4.2.1 الأنشطة والمهام الخاصة بقسم التنسيق الخارجي والمُؤتمرات 

تقوية الروابط بين ديوان قاضي القـــضاة من جهـــة والمنظمات الدولية والإقليمية وفتح 
قنوات تواصل معها عن طريق تنظيم أو المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العلمية ذات 

الصلة بعمل المحاكم الشرعية في فلسطين. 

 متابعة التقارير المهمة التي يقوم بها المشاركون من فلسطين أو غيرها من الدول
في المؤتمـــرات الدوليـــة والإقليمــية وطــرح آليــات منـــاسبة للإستــفادة منــها. 

تشكيل وقيادة فرق عمل إستشارية تضم تخصصات مُُتعددة لإدارة برامج تدريبية يحتاج إنجازُُها 
او التدريب عليها لتجارب وخبرات مُُتنوعة تضم شركاء من المؤسســات الرسميــة او الأهــلية. 

وضع تفاصيل البرامج التدريبية وتصميم المناهج التدريبية وتوزيعها على المسُُتهدفين منها.  

تسهيل وتطوير إجراءات حضور أو مشاركة العاملين في ديوان قاضي القـضاة للمؤتــمــرات 
والندوات والتدريبات ذات الصلة بالمعايير الدولية في عمل المحاكم الشرعية فـي فلسطين. 

إسداء المشورة وشرح أبعاد القضايا للمراجعين وطالبي الخدمة والمُُتقدمين بشـكاوى 

ذات صلة بإنتهاك حقوق الإنسان أو المعاملة غير العادلة في أروقة المحاكم الشرعية. 

تدريب العاملين في ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بمختلف مُُكوناتها على قضايا 
حقوق الإنسان ذات الصلة بالتقاضي. 

القيام بما يُُكلفهم به ديوان قاضي القضاة من أعمال ومهام. 

انشاء منظومة معلومات مُُتكاملة ومُُتاحة للجميع )منظومة إلكترونية( لإرشاد المواطنـــين، كــأن 
يجري استعراض معلومات مُُصممة خصيصاًً حول قضايا الطلاق وإجراءات الحضانة والنفقة والزواج 

وغيرها من الخدمات أو الموضوعات التي قد تستهدفها المُُخاصمة  لدى المحاكم الشرعية. 
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4.2.2

الأنشطة والمهام الخاصة
بقسم التنسيق الخارجي والمُُؤتمرات

تُُمثل إجراءات سير العمل الأنشطة والقــرارت داخــل القسم لضمان حسن سير العمل بكفــاءة عالية 
وتنسيق فاعل بين الإدارات والأقسام المختلفة داخل المحاكم الشرعية. 

يعمد رئيس القسم الى إجراء التواصــل مع كــافة المؤسسات الشـريكــة بغيــة تحقــيق الأهـــداف 
المرجوة لدائرة حقوق الإنسان. ويُُطلع رئيس القسم مـدير الدائــرة على كافة الأنشــطة التي يقوم 
بها. ولرئيـس القسم التواصــل الخارجــي مع الشركاء )بــعد أخــذ الموافـــقات اللازمة( فيــما يتعلق 
بإجراء التنسيـقات الهادفــة الى تحــقيق المهمة المتفق عليها مُُسبقاًً مـع مديـــر الدائـــرة، والـــذي 
بدوره يُُعلم رئيس وحدة النــوع الإجتماعي وحقوق الإنسان بالأنـشـطة المــزمع عقدها وفق التدرج 

الهرمي للتنظيم الإداري المتبع أصولًاً في المؤسسات العامة. 

وجب الإشارة الى ان قسم التنسيق الخارجي والمؤتمرات يعمل جنباًً الى جــنب مع دائــرة التـدريب 
في ديــوان قاضي القضاة، ولاسيما بالنسبة للدورات الخاصة بتوطين حقوق الإنـسان فـــي عــمــل 
المحاكــم الشرعية. كمـا يجـري التنسيق للمؤتمرات الخارجية بالتنسيق المباشـــر مع ديــوان قاضــي 

القضاة وفق الإيعاز الذي يقرره مديـر دائـرة حــقوق الإنسان.

ويعمـل قســم التنـسيق الخـارجـــــي والـــمؤتمــرات جـــنــباًً إلى جنــب مع قــســم الاتفـاقيات في 
الدائرة، ولاسيما بالنسبة لمتابعة مخـرجات اللقــاءات والمــؤتمرات وما قد تتطلــبه لاحـقا من وضع 

خطط عمل لتنفيذ ما يجري الإتفاق عليه أو التوصية به.
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.5
التوصيف الوظيفي

للعاملين في دائرة حقوق الإنسان 
تُُمثل الأوصاف الوظيفية لشاغلي الأقسام في دائرة حقوق الإنسان وثيقــــة تضــم فـــي طيّّاتـــها 
معلومات عن كل وظيفة والواجبات المنوطة بالقائم على إدارتها ومواصفـــاته الــمهنية، بموجب 
بطاقة الوصف الوظيفي المصادق علــيها فــي هيكليـــة ديـــوان قاضي القضاة ومجــلس الوزراء. 

5.1 نموذج بطاقة الوصف الوظيفي لمدير دائرة حقوق الإنسان 

يتمثل الإختصاص العــام للوظيفــة بــدمج معايير حقوق الإنسان بالسياسات العــامــة التــي تعــمل 
بموجبها المحاكم الشرعية، إضافة الى توطين هذه المعايير الدولية فــي الـتـشريعـــات القانونيـــة 
الوطنية الــناظــمة للأحـكام الشـرعية. ينصُبُّ عمــل مديــر الدائرة بإتخــاذ مـا يلـــزم مــن الإجــراءات 
لضمان عدم تعـــرض مراجعي المحاكم الشرعية لأي انتهاك لحقوقهم الأساسية خلال سعيهم لنيل 

مُُبتغاهم القانوني. 

5.1.1 المهام والمسؤوليات المنوطة بمدير دائرة حقوق الإنسان 

	1 تقييم التشريعات القانونية النـاظمة للتقاضي، والعمل على دمج معايير حقــوق الإنسان بعمـل .
المحاكم الشرعية بمختلف مُكــوناتها ودراســة مــدى نجاعــة السياســة التشـــريعيــة الخــاصــة 
بالـشأن الأسري على تحقيق العدالة، بـما يشملُ ذلك تقييم كل من التشــريعـــات الموضـــوعية 

والإجرائية الناظمة لعمــل المحاكم الشــرعية فــي فلسطيـــن.
	2 تفحص الواقع و تصور العقبات العملية وكل الإحتمالات التي قد ينتــج عنــها انتهــاك لحقـــوق .

الإنسان الأساسيـــة ذات الصلة بالتقاضي، والعمــل على بنـــاء سينـــاريوهـــات حمايـــة تُقدمها 
المحاكم الشرعـية لطالبيها. 

	3 تقديم المشورة لمكــــتـــب سماحة قاضي القضاة لضمان اتخاذ القرارات الصائبة التـي تضمـــن .
تحــقيــق المصــالح المُثــــلى لمراجعـــي المـــحاكـــم الشـــرعيـــة بــــوجـــه عـــام، والنــــســــاء 

والأطـــفــــال بـــــــوجه خـــــاص. 
	4 التنســيق مع الشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة بقطاع الحماية، بُغية خفض .

تأثير النــــزاع المرتبط بالمسائل الشرعية الى أقل مستوى من التأثير ورفع ضمانات الحمايــة الى 
أكبــــر مســـتوى يُمكن الوصـــول له. 

	5 توفير التـــوسط وكل ما يمكــن تحقيقـــه لـــحل النـــزاعات بغية تجنب الدعاوى أمام المحاكــم .
الشــــرعيــة، ولاسيـــــما المـــســـائـــل الــتـــي تؤثر بشكلٍ سلبي علــى الأطفـــال في الأســـرة 

وسمعتهـــم في المحيـــط الذيــــن يعيشون فيه. 
	6 اعـــداد التقــارير حول عمــل المحــاكم الشرعيـــة وتوافقـها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت .

عليها دولة فلسطين.

5.1.2 الإتصالات مع الوحدات والإدارات ذات الصلة 

نوع الوظيفة: موظف

الفئة: ا�ولى

A إلى الدرجة C المستوى: من الدرجة

التبعية ا�دار�ة: يتبع مباشرة لرئيس وحدة النوع 
ا�جتماعي وحقوق ا�نسان 

رمز نوع الوظيفة:

رمز المستوى

الوظا�ف التي ��بع إدار�اً له: قسم ا�تفاقيات/ 
قسم ال�نسيق الخارجي والمؤتمرات

مكتب سماحة 
قاضي القضاة

وحدة الشؤون 
القانونيــــــــــة

وحدة البحوث 
والمكتبات 

والأرشيف القضائي

النيابــــة
الشرعية 

وحدة التخطيط 
والتطـــويــــــــر 

وحــــــــدة
الشكاوى 

دائــــرة الإرشــــاد 
والإصلاح الأسري 

وحدة التدريب 
القضائـــــــــي

دائرة التفتيش 
القضائي
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5.1.3 شروط شغل الوظيفة الخاصة برئيس قسم الإتفاقيات 

	1 يُمثل الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة ما يلي: .
	2 المُؤهل العلمي: شهادة جامعية في دراسات النـوع الإجتــمــاعي/ المرأه/العلوم الإجتـــماعية .

/حقــوق الإنسان من إحدى الجامعات في الوطن أو أيٍ من الجــــامعات الأخرى المُعترف بها. 
	3 الخبـــــرات العمليـــة: ثــلاث سنــوات علـى الأقــــل في العــــمل ضــــمــن هذه الحـــقول لدى .

المحــــاكم الشرعية. 
	4 درات والمــهارات اللّّازمة لشــغل الوظيفة: مهارات التواصل والتخطيط والتقيـيم والتحليل، . ُـ القــ

ومهارات القيادة والتفاوض، واستخدام الحاسوب بشكل ممتاز، ويُفضل إتقان اللغة الإنــجليــزية 
كتابة ومُحادثة.

5.2 نموذج بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس قسم الإتفاقيات 

يتمثـــل الإختصــاص العـــام للوظيـــفة بـــدمــج معــايير حقوق الإنــســان بالتشريــعـــات القانونيـــة 
النـاظمة للأحكام الشرعــية على نحو يحمي مراجعي ديوان قاضـي القــضاة والمحــاكم الشــرعية 
من التعرض لأي انتهـاك لحقــــــوق الإنسان خــلال سعيهم لنـــيل مُُبـــتغاهم القـانوني. كما يختص 
رئيس قسم الإتفاقـــيات بالإشراف القانوني عــــلى القضايا التي تتضــمن مزاعــم بـــانتهاك حقوق 
الإنســـان، ناهــيك عن الدور الأساسي برسم السياسات ووضع الخطط التــنفـيذيــة الكفيــلة بحماية 

حقوق الإنسان لدى المحاكم الشرعية. 

5.2.1 المهام والمسؤوليات المنوطة برئيس قسم الإتفاقيات 

	1 إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للمحاكـم الشرعيــة والعمـــل على إقتــراح التعديــلات .
المطــلوبة لــضمان مطابقتها مع المعايير الدوليـــة الخاصة بحقوق الإنســان شريطة انطـباقــها 

 لأحكام الشريعة الإسلامية السَمِحة.
 

	2 تدعيم معايير حقوق الإنسان لدى المحاكــم الشرعــية شـكلًا ومضموناً وذلك من خـــلال وضــع .
سياسات وبرامج و خطط تنفيذية لضمان دمج المعايير الدولية بكافــة الأنشـطـــة والأدوار التي 

 تلعبـها المحاكم الشرعية والخدمات التي تُقدمها لمراجعي المحـاكم الشرعية. 

	3 إسداء المشورة والتوجيه لرئيـس دائـرة حقــوق الإنسان أو أي من رؤســاء الدوائـــر والوحـــدات .
العاملة لدى ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية في القضايا ذات الصــلة بحقوق الإنسان 

 تعزيزاً للإمتثال للمعايير الدولية حول حقوق الإنسان خلال التقاضي. 

	4 المــشاركة فــي وضع معايير وتدريبات ووثــائق تعليــمية بشـــأن قضايــا حقوق الإنــسـان لدى .
 المحاكم الشرعية بالتعاون مع قسم التدريب والإرشاد لدى دائرة حقوق الإنسان. 

	5 المشارـــكة في النــدوات والحــملات التثقيفية الهادفة الى إدماج معايير حقوق الإنسان في .
التــقاضي لدى المحاكم الشرعية بمختلف جوانبه ودرجاته. 

5.2.2 الإتصالات مع الوحدات والإدارات ذات الصلة 

مكتب سماحة 
قاضي القضاة

وحدة الشؤون 
القانونيــــــــــة

وحدة البحوث 
والمكتبات 

والأرشيف القضائي

النيابــــة
الشرعية 

وحدة التخطيط 
والتطـــويــــــــر 

وحــــــــدة
الشكاوى 

دائــــــرة الإرشـــاد 
والإصلاح الأسري 

وحدة التدريب 
القضائـــــــــي

دائرة التفتيش 
القضائي

نوع الوظيفة: موظف

الفئة: (الفئة ال�انية)

المستوى: (من 1 الى 5)

التبعية ا�دار�ة: يتبع مباشرة لمدير دا�رة
حقوق ا�نسان 

رمز نوع الوظيفة:

رمز المستوى

رمز الفئة:

الوظا�ف التي ��بع إدار�اً له: م�ابعة ا�تفاقيات 
والقوانين ذات الع�قة من منظور حقوق ا�نسان
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5.2.3 شروط شغل الوظيفة الخاصة برئيس قسم الإتفاقيات 

يُُمثل الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة ما يلي: 
	1 المُؤهــل العلمي: شهادة جامعية في دراســـات النوع الإجتماعي/ المرأه/العلوم الإجتماعية /.

حـقـــوق الإنســان من إحدى الجامعات في الوطن أو أيٍ من الجـامعات الأخرى المُعترف بها. 

	2 الخبـرات العملية: ثلاث سنوات على الأقل في العمـل ضــمــن الحقــل القانـوني بــعد حصــوله .
 على المُزاولة من قبل نقابة المُحامين وفق الأصــول القانونية المُتبعة بهذا الشأن. 

	3 القُدرات والمهارات اللازمة لشـغل الوظيـفة: إتقان اللغة الإنجلــيزية كتابة ومُحادثـة، إستــخدام .
الحاسـوب بشــكل ممتاز، مهارات التواصل والتخطيط والتقييم والتحليل. 

5.3 نموذج بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس قسم التنسيق الخارجي والمُؤتمرات

5.3.1 المهام والمسؤوليات المنوطة برئيس قسم التنسيق الخارجي والمؤتمرات 

	1 إدارة وتنسيق الجهود المبــذولة في تدريب العاملين في المحاكم الشرعية بمخـتلف مُكـوناتها .
على قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بالتقاضي لدى المــحاكم الشـرعية او الخدمات المُقدمة 

 للمواطنين. 

	2 قيادة الفريق المُختص بإعداد البحــوث والدراســات الخــاصة بحقوق الإنسان ذات الصــلة بعمل .
تيبات والنـشرات التوعوية التي تخدم توطين  الـــمحاكم الشرعيــة والإشــراف عــلى إصــدار الكُـ

 حقوق الإنسـان في ديوان قاضي القضاة.
 

	3 الإــراف على إنشــاء منظومــة معـــلومات مُتـــكامـلـة ومُتــاحة للجــميـع )منظومة إلكترونية( .
لإرشاد المواطنـين للإجــراءات المُـتبعــة حــول الحصــول على الخدمات لدى المحاكم الشرعية، 
كإجـــراءات الطــلاق والــــزواج والحضانــة والنفقــة وحقوق المشاهدة وغيرها مما يدخل في 

 إختـصاص المحاكم الشرعية. 

	4 بنــاء جســـور التواصل وإجــراء ما يلــزم من تنـــسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لمــشاركـة .
المـحاكم الشرعية وقضاتها في المؤتـمرات ذات الصلة بتوطين قضـايا حقــوق الإنــسان بـعمل 
المحاكم الشرعية، وضمان استمرارية المواءمة والانسجام بين المحاكــم الشرعيــة وما تُلــزم به 

فلسطين نفسها إتجاه المجتمع الدولي. 

يتمثل الإختصاص العام للوظيــفة بتفــعيل الــدور الــوقائي لإنتهاكات حقوق الإنســان مــن خــلال 
تــدريب وتأهيل طواقم عمل المحاكم الشرعية عـلى المعايـير المـثُُلى لحقــوق الإنسـان ذات الصلة 
بأعمالهم والتـــي تنسجم تماماًً مع الشريعة الإسلامية السَّّمحـة. ويخـــتص رئيــس القسم بالإشراف 
على مــــواد التدريب والنشـــرات التوعويــة لضــمان إدراج معايـير حقوق الإنسان في ثناياها. كـمـا 
يختص رئيس القسم بإجــراء التنسيــقات اللازمة لمـشاركـة المحاكــم الشرعــية بالمـؤتمرات المحلية 

والإقيمية والدولية الخاصة بالـمحاكم الشرعية وصلتها بتوطين حقوق الإنسان في عملها. 

نوع الوظيفة: موظف

الفئة: (الفئة ال�انية)

المستوى: (من 1 الى 5)

التبعيةا�دار�ة: يتبع مباشرة لمدير دا�رة
حقوق ا�نسان 

رمز نوع الوظيفة:

رمز المستوى

رمز الفئة:

الوظا�ف التي ��بع إدار�اً له: م�ابعة المؤتمرات 
المتعلقة بحقوق ا�نسان
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5.3.2 الإتصالات مع الوحدات والإدارات ذات الصلة 

مكتب سماحة 
قاضي القضاة

وحدة الشؤون 
القانونيــــــــــة

وحدة البحوث 
والمكتبات 

والأرشيف القضائي

وحدة العلاقـات 
العامة والاعلام

النيابــــة
الشرعية 

وحدة التخطيط 
والتطـــويــــــــر 

وحــــــــدة
الشكاوى 

دائـــــرة الإرشـــاد 
والإصلاح الأسري 

وحدة التدريب 
القضائـــــــــي

دائرة التفتيش 
القضائي

 5.3.3 شروط شغل الوظيفة الخاصة برئيس قسم التنسيق الخارجي والمؤتمرات 

يُُمثل الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة ما يلي: 
	1 المُؤهل العلمي: شهادة جامعية في دراسـات نوع اجتمــاعي/ المرأه/عــلوم اجتماعية /حقوق .

انسان من إحدى الجامعات في الوطن أو أيٍ من الجامعات الأخـرى المُعترف بها. 
	2  الخبــرات العمـلية: ثــلاث سنــوات على الأقــل في العــمل فــي مجـــال التـــدريب والإرشـــــاد.

والتــنــســيــق للمؤتـــمـــرات 
	3 القُدرات والــمهارات اللازمة لــشغل الوظيفة: إتقــان اللغـة الإنجليزية كتابة ومُحادثة، استخدام .

الحاسوب بشكل ممتاز، مهارات التواصل والقيادة والتفكير المنطـقي، والقدرة على العمل مع 
مجموعات عمل مُتباينة.  

قســــم التـنـــســيــــق
 الخارجي والمؤتمرات 
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1. تدخلات قانونية وسياساتية مُرتبطة بالمرأة: 

وجوب إجراء مراجعة قانونية لحقـــوق المــراة “المُُـــعلــقة” )وهي الزوجة التي لم يُُبُتُّ في أمرها 
لا إمساكٌٌ بمعروفٍٍ ولا تسريحٌٌ بإحسان(، والعـــمل مــع أهل الإختصاص بغية التوصــل لـحلــول تتفق 
ومقاصد الشرع الحنيف. فرغم انه يُُمكن للمراة أن تطلب التفريق للغيبة والضرر أو الهجــر أو التفريق 
للنزاع والشقاق، إلا أن ذلك من شأنه أن يُُنقص من حقوقها المالية، ناهيك الى أن المراة “المعلقة” 
قد لا ترغب بالطلاق ولكنها تسعى الى مطالبة مالية من زوجها كنـفقــتهــا ونفقــة أولادهــما أو 
مهرها أو غير ذلك من الحقوق المالية؛ وهذه المسائل الشائكة تتطلـب تــدخلات قانونية وتنظيمية 

وتضافر الجهود بين المؤسسات ذات الصلة. 

	1 المشاركة في الجهــود المــبذولة في التوعية والتثقيف في مسائل تتــعلق بــحمــاية الأســرة .
وصونها، مع وجوب التركيز على مسائل هامة منها: تجنب عقد القِران في الخِطْبة والإستعاضة 
عنــها بقـراءة اــلفاتحة بحضور ذويّهما، وتجنب الزواج المُبكر، والحقوق والواجبات المُتبادلة بين 

 الزوجين. 

	2 البحث مع المؤسسات الشريكة بغية تأمين سكن مُؤقت للنساء اللاتي يُجبرن أو يُضطرن للخروج .
من منزل الزوجية خـــلال فتـــرة الـتقاضي أمــام المحاكم الشرعية، ولاسيّما أن دعوى المُطالبة 
بالسكن قد تتطلب نحو )3( أشهر أو أكثر للبت فيــهــا من قبل المــحاكم الشــرعية، فــلا يكــون 
لبعض النــساء وأطفالهنَّ مسكن يأويهنَّ مما يتطلب تدخل الدولة والمؤسسات الشريكة للدعم 
والمســـاعدة، ووجــب التنويه هنا إلى الجـهود الكبيرة التي تحاول المحاكم الشرعية بذلها في 
دعم المراة، ومنها السماح بإقامة “دعــوى النـفقة المُعجلة” والتـي يــجري الفصل فيها سريعاً. 
إلا أن ذلك لا يحول دون البحث في فكرة تامين سـكن مؤقـت للنساء اللّواتي قد يتعرضن لخطر 

 العنف ويلجأن للمحاكم الشرعية. 

	3 العمـل على تقــييم الغرف المُخــصصة للمشاهدة لدى المحاكـم الشرعية كافة وغرف الانتظار .
للتأكد من صلاحيتها في حماية الخصوصـية لطالــبي الخدمة لدى المحاكم الشرعية والمعاملة 

 الفُضلى لأطفالهم. 

	4 البحــث مع المؤسســات الشريــكة إمكــانية تأمين خدمة الدعم القـانــونــي والتمثيل القانوني .
لمراجعي المحاكم الشرعية غير القادرين على تحـمل تكاليــف تـوكيل محام. فرغم إمكانية قيام 
بعض النساء على سبيل المثال بالترافع عن أنفسهنَّ أمام المحاكــم الشــرعية، إلا أن قــلة خبــرة 
بعضــهن وضــحالة المــستوى الثقــافي الذي يتمتعنّ به يتسبب في خسارة حقوقهنّ الشرعية.

.6
ملحق )أ(

تدخلات مُقترحة في عملية
دمج معايير حقوق الإنسان

تعرض هــذه الوثيقة في هذا المقام مجـــــموعة مـــن الإشـــكـــاليــات التــي تـــجــدُُ لنـــفــسهـــا 
موطئـــاًً فــــي التقاضي أمـــام المـــحاكـم الشــــرعيـــة، ولهـا أثرٌٌ كبير في تزايد إنتهاكات حـــقوق 
الإنسان داخل الأسرة الفلسطينية. ولعَلَّ تســـلـيط الضــــوء عليها يمنح دائرة حقوق الإنسان خارطـة 
طريق بشان الطرائق المُُثلى لدمج معايــير حقوق الإنسان بعمل المحاكم الشرعية. ويُُمكن تقســـيم 
هذه التدخلات )سواء اكانت قانونية أو مُُؤسساتية( إلى تدخلات ذات صلة مباشرة بحقـوق المرأة، 
وأخـرى مُُرتبطــة بحـقوق الأطفــال، أما النـوع الثالث من التدخلات فهي مُُرتبطة بحسن سير تقديم 

الخـدمة لدى القضاء الشرعي وضبط إيقاع علاقته ببعض المؤسسات الشريكة. 
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2. تدخلات قانونية وسياساتية مُرتبطة بالأطفال: 

	1 مراجعة قانونية لأحكـام الحضانــــة، ولاســيمـا الـحالات التي ينتهي بــها حق النساء المُطلقات .
بحضانة أطفالهن من الذكور والإنـــاث، كمــا وجـــب التركــيز علـــى مســألة حق حضانة الطفل 

المريض العاجز عن القيام بمصالح البدن وحده رغم تجاوزه سن البلوغ. 
	2 رفع كفـاءة القضـــاة الشرعــيين، والنــيابـــة الشرعية والعامليـــن في دائــرة الإرشــاد والاصلاح .

الأســري، والشــرطة القضائية عند التعامل مع أحكــام المشاهدة والاستضافة والضم، لاسيــما 
بالنـــسبة للـحالات التــي يُضطـــر فيهــا أصحاب الاختصاص الى التنفيذ الجبري، لما يـتسبب ذلك 

في أذى نفسي جسيم على الأطفال. 
	3 ضرورة وضع خُطط توعــويــة وقـــانونية للتعــامل مع مســـألة الــزواج دون الــسـن القــانونــي .

للفتيــات، ولاسيـــما في المـحافظات الجنـوبيــة للضفـة الغربيـة. إن هــذه الظاهرة تُمثل نــوعاً 
من السلوك “الجمعي” للكثير من المواطنين الذين يؤمنون بزواج الأطفال. 

	4 إصــــدار إجــراءات عمــل موحــدة للتعامــل مع مسألة “الاستضــافة” للأطفــال بيــن الـزوجــيــن .
المُطلقين )يُمكن وصفهـا بالمرحلة الإنتقالية ما بين المُشاهــدة والاستــضافــة( بالإضــافة إلى 

التعــميمات والتـعليمات الصادرة عـن سماحــة قـاضي القضاة بهذا الخصوص. 
	5 نظـــام “الُأســرْ الحـاضنــة” الصــادر بنـــاء على قــرار مجلس الوزراء رقم )10( لعام 2013: العمل .

على إعــادة تقيــيم الضــــوابط النــاظمة لإجراء الإحتــضــان علــى نحــوٍ يكفــل توافـــر “معـايير 
مُثلى للطفـل المُحتـضن من قبل الأسـرة المُتقدمـة بطـلب الإحتـضـان. 

 منظومة التشريعات الخاصة بالقضاء الشرعي 

	1 يخضـع عـمل القضاء الشـرعي لمجموعـة كبيـرة من التشـــــريعات التي صـــدر بعضُها إبّان وحدة .
الضفـتين )الممـلـكة الأردنـيـة الهاشــميــة والضفة الغربيــة لفـلســطين(، وهــــــذه التشــريعات 
لا تــزال ساريــــة الى اليوم مع إجراء بعــض التعديــلات عليــها مـن قبــــل السـلطـــة الوطنـــية. 
أما البعض الآخر من التشريعــات فهي من صــــدرت بــعد قيام السلطة الوطنـيــة الفلسطينــيـة 
منــذ توليها زمــام القيادة في الــعـام 1994. ولا تــقــتــصـر هـذه التـشـريعـــات على القوانـيـن 
أو القرارات بقانون فحـسب، بل تـضــم بـاقـةً من اللوائـــح التنفــيذيــة والأنظـمــة الصــادرة عــن 
مجلــــس الــوزراء والـقــرارات والتـعاميـــم الصـادرة عن سماحة قاضي القضاة. ورغم الأهمـيــة 
الكبيرة لهذه التشـــريعات، إلا انــه لم يــســـبق لأيـة جـهة جكومية او مؤسسةٍ أهلية ضمَّ هـذه 
التشريعات بمصفوفة )ورقية أو إلكتــرونيـة( تُسهــل لطالبيها الوصـــول لها بسهولة ويُـســـر. إنّ 
رضــةً  ُـ عدم تجميع هذه التشـريعــات بــشــكلٍ علمـي مُنــظم يجـعل الأحكام القضائية الشرعية ع
للتعارض والمغـالطـة وتـضرّ بالمساعي الراميــة لتطويــر الســـياســة التشـريعــية التي ينتــهــجها 
المشــرع الفلسـطيني ذات الصلــة بالأحــوال الشخصية. ناهيك الى ان إجــراء المــقاربة بين تلك 
التشـريعات الوطـنية ومــعايير حقــوق الإنـسـان والإتفاقيات والمواثـيق الدولية التــي تلتزم بها 
السلطـة الوطنية لن يُكــتب لـــها النجـــاح حــال بقيت التشريـعات النـــاظمــة للأحوال الشخصية 
 “مُـبعــثــرةٌ” ومُتــناثــرة دون تقــنينٍ او تنظـيم. فــهذه المــســألة المُــلحّة تتــطـلــب مــن دائــرة 
حقــوق الإنسان أن تضــعها نصـب عينـيها وعلى سُُـلّّم الأولـويات فــي قائمــة الأنشطة المُُزمع 

 القـيام بها مُُســـتقبلًاً. 

	2 كمـا وجب إعـادة تـحليل وتقيــيم قانون أصول المحاكمــات الـشــرعيــة رقــم 31 لسـنـة 1959 .
وتعـديــلاته، وقانون أصــول المـحـاكمــات الشرعيــة رقم 12 لســنة 1965م، ولاسيّما الأحكام 
القـانونية الناظمة لقـــواعد الإثبات فــي المسائل الشرعية، فقد مضى على إقرار هذه القوانين 
قـرابــة النصف الــقرن من الزمن وخضعت أدلة الإثبات الى تطور هائل يوجب إعادة البحث في 
النصـوص القانونية القـديمة، لمـا في ذلك تدعيم لمنظومـة حقوق الإنسان وتوطينها في عمل 

المحاكم الشرعية. 

3. تدخلات قانونية وسياساتية مُرتبطة بحسن تقديم الخدمة:

قانون
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 وحدة النوع الاجتماعي وحقوق الانسان
ديوان قاضي القضاة,دولة فلسطيــــــن

02-2414570 info@kudah.gov.psالبيرة/شارع نابلس بالقرب من اجنحة جمزو الفندقية


